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Abstract

Thème
Prévoyance sociale, Travail

Mots clés
Salarié, Réglement des cotisations par l'employeur, Charge
de la preuve, Allocations familiales

Base légale Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعل

Résumé en français

Le réglement des allocations familiales par la Caisse Nationale de Sécurité sociale impose au salarié de
rapporter la preuve du réglement des cotisations par l'employeur.     التعويضـــات العائليـــة ــــ إثبـــات أداء واجـــب
الاشتراك. أداء التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطن للضمان الاجتماع متوقف عل إثبات الأجير أن مشغله كان يؤدي
واجبات الاشتراك. إن كان الصندوق الوطن للضمان الاجتماع ملزم بأداء التعويضات العائلية للأجير فإن ذلك متوقف عل إثبات هذا
  .الأخير أن مشغله كان يؤدي واجب الاشتراك للصندوق المذكور

Résumé en arabe

متوقف عل للضمان الاجتماع التعويضات العائلية ـ إثبات أداء واجب الاشتراك.أداء التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطن
إثبات الأجير أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك.إن كان الصندوق الوطن للضمان الاجتماع ملزم بأداء التعويضات العائلية

للأجير فإن ذلك متوقف عل إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجب الاشتراك للصندوق المذكور.  

Texte intégral

القرار عدد: 550، المؤرخ ف: 25/5/2005، الملف الاجتماع عدد: 123/5/1/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
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حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ف النقض السيد المرحوم حدو استصدر حما من ابتدائية
العرائش بتاريخ 26/11/1976 قض عل المدع عليه (طالب النقض) بأن يؤدي له مبلغ: 6.120,00 درهم عن التعويضات العائلية عن
المدة من مارس 93 إل دجنبر 93، وكذا من فبراير 94 إل يوليوز من نفس السنة، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. استأنف الحم
المذكور من طرف المحوم عليه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إل مراجعه أعلاه، قضت فيه
  .للضمان الاجتماع م المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الصندوق الوطنبتأييد الح
ف شأن وسيلت النقض المستدل بهما مجتمعتين: يعيب الطالب عل القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات ظهير: 27/7/1972 وانعدام
التعليل. ذلك أنه للاستفادة من التعويضات العائلية، فإن ظهير 27/7/1972 يوجب أن تتوفر الشروط التالية: ـ ضرورة التصريح بالعامل.
ـ أداء واجبات الاشتراك. ـ تقديم طلب الحصول عل هذه التعويضات، مرفق بالوثائق الإدارية كعقود الازدياد والشواهد المدرسية بالنسبة
للأطفال الذين هم ف سن التمدرس. وبالتال كيف يعقل أن يحم عل العارض بأداء التعويضات العائلية، علما بأن المشغل لم يسبق له
حالة مرضية، وهو السبب الذي جعلها تتوقف عل النقض كان ف ن تحويلها. فالمشغلة تعترف بأن المطلوب فيم أن أداها، حت
تحويل هذه المبالغ الت تحول ف النهاية لصاحب الحق فيها كتعويضات عائلية.   فالعارض لا يمنه أن يؤدي لأي كان أي مبلغ مال إذا
لم ين هو قد توصل من الجهة المشغلة، وهذا ما أكد عليه المشرع ف الفصول: 1، 20، 21 من ظهير الضمن الاجتماع والقرارات
التابعة له. فقد جاء ف تعليل محمة الاستئناف بأن الصندوق الوطن للضمان الاجتماع، يحل محل المشغل ف أداء التعويضات... مع
أن العارض له قوانين تنظمه، كما تنظم المنخرطين التابعين له، ولا يحل محل أي مشغل ف أي تعويض كان، لأنه لا تربطه بالمشغلين
علاقة التبعية، وإنما هناك ضوابط حددها المشرع لل مستفيد من تعويضات الصندوق عل اختلافها، وتأت هذه التعويضات بعدما
يون قد توصل بها من المشغل الذي يون قد صرح به، ويؤدي الأقساط الشهرية الت تنوبه، آنذاك يون الصندوق معن بتحويل هذه
التعويضات لأصحابها، أما دون القيام بهذه العملية، فإن الصندوق (العارض) لا يحل محل أحد، مما يون معه القرار المطعون فيه
معللا تعليلا ناقصا، وغير سليم عندما نص بأن العارض له الوسائل القانونية للمتابعة، ويتعين نقضه.   حيث تبين صحة ما عابه الطالب
عل القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان الصندوق الوطن للضمان الاجتماع ملزم بأداء التعويضات العائلية للأجير، فإن ذلك
متوقف عل إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك للصندوق المذكور، عملا بمقتضيات ظهير 27/7/1972 المتعلق
طالب النقض بأدائه للأجير (المطلوب ف عل القاض م الابتدائمة الاستئناف عندما أيدت الحفمح   .بنظام الضمان الاجتماع
المشغل ف ن لهذا الأخير الرجوع علالنقض) التعويضات العائلية، بعلة: " أن الصندوق هو الملزم بأداء تلك التعويضات، وأنه يم
إطار المساطر المخولة له قانونيا ...". دون أن تتأكد فيما إذا كانت المشغلة (المطلوبة ف النقض) قد أدت فعلا واجبات الاشتراك
للصندوق، عملا بمقتضيات الفصول: 19، 20، 21، 22، 23 من الظهير المشار إليه. يون قرارها المطعون فيه الصادر عل النحو
المذكور، قد علل ما قض به تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية،
عل نفس المحمة.   لهذه الأسباب قض المجلس الأعل بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية عل نفس المحمة للبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب ف النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا ف سجلات المحمة المصدرة
له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين: يوسف
الإدريس عضوا مقررا، الحبيب بلقصير، ملية بنزاهير وبشرى العلوي أعضاء ومحمد بنعل ممثلا للنيابة العامة وسعيد احماموش كاتبا

للضبط.          
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